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 تيجية التوظيفاسترا : الفصل الاول
 

 :مفهوم استراتيجية التوظيف ومضمونها :المبحث الأول

 
ة لقطاعي الاتصالات                   - ة إعداد السياسة العام تتولى الوزارة بموجب أحكام قانون الاتصالات مهم

يق   ة بالتنس ي المملك ات ف ا المعلوم اعين و  وتكنولوجي ذين القط ي ه ين ف ع المعني ى  م ها عل عرض

 .ضع استراتيجية وطنية آل سنتين وفقا لهذه السياسةمجلس الوزراء لإقرارها و و

 
ي عالجت              4/9/2003من الملاحظ أن مجلس الوزراء في        - ة الت ة للحكوم ة السياسة العام  اقر وثيق

 :السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات و تضمنت هذه الوثيقة

ات ب  "  ا المعلوم ن خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجي ة م تقوم الحكوم م س وير ودع تط
ة    وتنفيذ ق الفعالي برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يتطلب من المؤسسات الحكومية تحقي

ولهذا ستقوم الوزارة . الخدمات العامة من خلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتحسين
د ات  بتحدي ا المعلوم وارد تكنولوجي وفير وإدارة وصيانة م ة ت ن فاعلي د م ا . والتأآ آم
ة    با وستقوم وارد البشرية والمادي ل للم ك قامت     . لعمل على التوظيف الأمث وفي ضوء ذل

ة الات      الحكوم وزير الاتص رتبط ب ات ي ا المعلوم ي لتكنولوجي ز وطن اء مرآ بإنش
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ا ات وتكنولوجي ا  . المعلوم وارد تكنولوجي ة الخاصة بم تريات الحكومي بة للمش ا بالنس أم
 ".صفات والمعايير التقنية المناسبةالوزارة سوف تقوم بإصدار الموا المعلومات، فإن

 
فان الوزارة تُـعنى و بشكل خاص بالاستراتيجية الخاصة  قانون تكنولوجيا المعلومات    وفقا لأحكام    -

 .بتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات الحكومية

 
ا المعلومات     عرف   - انون تكنولوجي ادة      ق وم      2 في الم ه مفه ة في أ    ) الاستراتيجية ( من ه،  المبين حكام

ا المعلومات           (حيث عرف هذه الاستراتيجية بأنها       وارد تكنولوجي ة لتوظيف م الاستراتيجية الوطني

 . مهمة إعدادها إلى الوزارةقانون تكنولوجيا المعلومات، و قد أوآل )للمؤسسات الحكومية

 
ه   بالرغم من تعريفه للاسترات قانون تكنولوجيا المعلوماتو لابد من الإشارة هنا إلى أن     - يجية إلا ان

ذه الاستراتيجية         ان مضمون الاستراتيجية لا               . لم يحدد مضمون ه ي ف ق العمل و من خلال التطبي

ذه الاستراتيجية                        ذه الاستراتيجية بوضع مضمون ه دة له ة المع رك للجه ا تت يُـحدد في القانون إنم

 .لتكون متوافقة مع الأهداف التي يحددها هذا القانون

 
ى أن الاستراتيجية لا بد وان تتضمن الخطوط العريضة والمنهجية التي           ونضيف في هذا السياق إل     -

ى أن الاستراتيجية المشار      . بموجبها يتم وضع الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها        هذا بالإضافة إل

ي  ا ف اتإليه ا المعلوم انون تكنولوجي ث  ق ن حي انون م ددها الق ي ح داف الت د و أن تشمل الأه  لا ب

ف الأ ق التوظي ذه تحقي ون ه ة لتك ات الحكومي ي المؤسس ات ف ا المعلوم وارد تكنولوجي ل لم مث

د تشمل         ا، بحيث ق ات و  -دون حصر –الاستراتيجية متوافقة مع هذه الأهداف ومتماشية معه  الغاي

ذه الاستراتيجية،       وزارة من خلال ه ا ال ذلك توظيف    الأهداف الرئيسية التي ترنوا إلى تحقيقه و آ

ذة من اجل تحسين     موارد تكنولوجيا المعلوم   ات و العمل على إيجاد الآليات التنفيذية للجهات المنف

 .خدمات المؤسسات الحكومية و رفع أدائها

 
اني  ث الث ف    :المبح تراتيجية التوظي اط اس دى ارتب ا    ( م انون تكنولوجي ي ق ا ف وارد ذآره ال

ات انون     ) المعلوم ي ق ا ف وارد ذآره ة ال تراتيجية الوطني ة و الاس ة العام  بالسياس
 ؟)الاستراتيجية الوطنية(لاتصالات ا

 
 

وى أن    - تراتيجيتين س لا الاس ين آ ر ب اط مباش د ارتب ه لا يوج ر فان اط المباش ث الارتب ن حي م

ة و      ة العام ع السياس وية م ى س ون عل ات يجب أن تك ا المعلوم تراتيجية الخاصة بتكنولوجي الاس

ا      الاستراتيجية الوطنية، بحيث يتم إعداد هذه الاستراتيجيات من          تم إقراره ى أن ي وزارة عل ل ال  قب

 .من مجلس الوزراء
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وفقا لأحكام قانون تكنولوجيا المعلومات فانه يجب على الوزارة إعداد استراتيجية خاصة بتوظيف  -

تراتيجية   تراتيجية منفصلة عن الاس ة وهي اس ات للمؤسسات الحكومي ا المعلوم وارد تكنولوجي م

اءت  ف ج تراتيجية التوظي ون اس ة، آ ا  الوطني ف تكنولوجي ل بتوظي اق ضيق يتمث ي نط  خاصة ف

 .المعلومات للمؤسسات الحكومية
 

ق أهداف                    - أتي لتحقي ا    لابد من الإشارة هنا إلى أن استراتيجية التوظيف يجب أن ت انون تكنولوجي ق
ات  ة   المعلوم ار السياس تراتيجية ضمن إط ذه الاس ون ه ة أخرى يجب أن تك ن جه ة، وم ن جه م

تراتيجية ة و الاس تراتيجية     العام ة اس تم معامل ى أن ي الات، عل انون الاتص ي ق ة ف ة المبين  الوطني

ه من         انون                التوظيف بمعزل عنها لما تتمتع ب ق الهدف من ق ى تحقي تأتي عل ا س خصوصية، آونه

 .تكنولوجيا المعلومات حصرا

 
 الخلاصة

 نخلص بهذا الصدد الى ما يلي
 

 
انون       انه بالرغم من ان قانون تكنولوجيا المعلومات قد           ذا الق ف، الا ان ه عرف إستراتيجية التوظي

ذه                           ة المختصة باعداد ه وزارة بصفتها الجه رك الامر لل ذه الاستراتيجية و ت لم يحدد مضمون ه

ه اآتفى بوضع الهدف من                         ذه الاستراتيجية الا ان الاستراتيجية، آون القانون لم يحدد مضمون ه

 . جيةالقانون الذي بموجبه سترسم ملامح هذه الاستراتي

 
تم وضع الخطط         ا ي ي بموجبه أن الاستراتيجية لا بد وان تتضمن الخطوط العريضة والمنهجية الت

ا في             . و البرامج اللازمة لتنفيذها    ا    هذا بالإضافة إلى أن الاستراتيجية المشار إليه انون تكنولوجي ق
ق التوظيف                  المعلومات وارد     لا بد أن تشمل الأهداف التي حددها القانون من حيث تحقي ل لم الأمث

ذه الأهداف                 ة مع ه تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لتكون هذه الاستراتيجية متوافق

 .ومتماشية معها

 
ة، الا ان                 ان هناك ثمة ارتباط بين استراتيجية التوظيف وبين السياسة العامة والاستراتيجية الوطني

ف الخص    تراتيجية التوظي ن اس ي ع اط لا ينف ذا الارتب ن     ه ذا فضلا ع ا، ه ع به ي تتمت ية الت وص

 .ضرورة الاخذ بالاهداف التي وضعها قانون تكنولوجيا المعلومات بهذا الخصوص

 
 الفصل الثاني

 تنفيذ الاستراتيجية والخطط والبرامج او المشاريع الاخرى 
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انون تكنو                    - ة في ق رامج او المشاريع المبين ا  عند الحديث عن تنفيذ الاستراتيجية والخطط والب لوجي

 :المعلومات، فلا بد لنا ان نوضح الامور التالية

o  ذا   و مهام و صلاحيات      ،  )الفرع الاول (المرآز   اهداف   :المبحث الاول رع  (المرآز   ه الف
 .وفقا لاحكام قانون تكنولوجيا المعلوماتوذلك ) الثاني

o الجهات التي تقوم على تنفيذ الاستراتيجية او المشاريع الاخرى:المبحث الثاني . 
o ث اب   :المبحث الثال ي ظل غي ام ف بعض المه ز ب وزارة بتكليف المرآ دى صلاحية ال  م

 .استراتيجية التوظيف
 

ث الاول داف : المبح ز اه ام و صلاحيات المرآ ذا و مه ا   ه انون تكنولوجي ام ق ا لاحك ز وفق المرآ
 المعلومات

 

 :من حيث الأهداف: الفرع الاول
 

ادة        جيا المعلومات   قانون تكنولو لابد لنا أن نوضح هنا إلى أن         - ه  ) 7(حدد أهداف المرآز في الم من

 :حيث قسمها إلى ما يلي

o المساهمة في تطبيق الاستراتيجية و الخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها. 

o ات و ل للمعلوم ام متكام اء نظ هبن ين  إدارت ربط ب ث ي وطني ، بحي توى ال ى المس  عل
ا   ن خلاله تم م ة  ي بكة وطني ة ضمن ش ات الحكومي وفير  المؤسس ا ت ا بينه يق فيم  وبالتنس

ة  ة والتكنولوجي ارف الاقتصادية والاجتماعي ات والمع ر الأحدثالمعلوم مولية والأآث  ش
ى وبما يضمن انسياب هذه المعلومات       ذه       إل ام والخاص وله تفيدين في القطاعين الع  المس

 .الغاية تلتزم المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المرآز لبناء هذا النظام

 
ان المرآز          وعليه - ق استراتيجية التوظيف و الخطط         في   " يساهم " فانه ووفقا لهذه الأهداف ف تطبي

 ـ                  ل ب الفا و تتمث ة س دا المبين اء  ( والبرامج الموضوعة لتنفيذها، وبنفس الوقت له أهداف أخرى ع بن

وطني      TP1PTنظام متكامل للمعلومات   د الحديث          )  و إدارته على المستوى ال م يشير النص عن ول

د           عن هذه الأ   ا دون تحدي ان أهداف        . هداف إلى استراتيجية التوظيف بل جاء مطلق وم آخر ف وبمفه

 : المرآز يمكن أن تنقسم إلى

المساهمة بتنفيذ الاستراتيجية ويقع هذا الهدف ضمن إطار استراتيجية            : القسم الاول  ∠

 .أ من قانون تكنولوجيا المعلومات/7التوظيف، وفقا لنص المادة 

ه نظام متكامل للمعلومات و    بناء  : القسم الثاني  ∠ ى الم  إدارت وطني ـس ـ عل ك  توى ال  وذل

ذا الهدف يخرج عن               ) ب/7(وفقا لنص المادة     ات، وه ا المعلوم انون تكنولوجي من ق

 .ب من قانون تكنولوجيا المعلومات/7 المادة منطاق الاستراتيجية وينحصر بمفهو
                                                 

TP

1
PT  الها     نظام معالجة البيانات ب: على انه ) نظام المعلومات(من قانون تكنولوجيا المعلومات ) 2( عرفت المادة ك استخراجها وارس ما في ذل

 .واستقبالها وتخزينها باستخدام موارد تكنولوجيا المعلومات
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من خلالها وبالتنسيق ربط المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم  :القسم الثالث ∠

ة    ة والتكنولوجي ادية والاجتماعي ارف الاقتص ات والمع وفير المعلوم ا ت ا بينه فيم

ر الأحدث ات والأآث ذه المعلوم ا يضمن انسياب ه ى شمولية وبم ي إل تفيدين ف  المس

 .من قانون تكنولوجيا المعلومات) ب/7(، وفقا لنص المادة القطاعين العام والخاص

 
 : المرآزصلاحياتث مهام وحيمن : الفرع الثاني

 
ادة                         - ا للم ه ووفق ا المرآز فان وم به ي يق ام الت ا      ) 8(في إطار الحديث عن المه انون تكنولوجي من ق

 :المعلومات فان هذه المهام و الصلاحيات يمكن تقسيمها إلى ما يلي

 
 .أصيلة مهام و صلاحيات -1-

 . مهام و صلاحيات أخرى تتم بناءا على تكليف-2-

ام -3- ات   مه ن المؤسس ع أي م اق م ى اتف اءا عل ا بن ز أن يتولاه ن للمرآ  و صلاحيات يمك

 .الحكومية المعنية

 
 : فيما يتعلق بمهام وصلاحيات المرآز الأصيلة .1

 
ادة   - ص الم ظ أن ن ن الملاح ام  ) أ/8(فم ددت المه ات ح ا المعلوم انون تكنولوجي ن ق م

ام       والصلاحيات بحيث تكون في سبيل تحقيق المرآز لأهدافه الم         ذه المه انون، وه حددة في الق

 :و الصلاحيات تشمل ما يلي

ا ، وتطوير         .1 وطني وتبويبه ى المستوى ال وفير القاعدة الرئيسية من المعلومات عل ت

 .خدام نظام وطني متكامل للمعلوماتالبرمجيات المتعلقة باست

راء .2 ة     إج ات الحكومي ات المؤسس ة باحتياج وث متعلق وح وبح ات ومس  دراس

 .لموارد تكنولوجيا المعلومات واستعمالاتها 

ات الخاصة إدارة .3 م بالإنترنت وتسجيل النطاق ال المعروف باس ي المج ،  . ) jo(  ف

ات يصدرها    ك بموجب تعليم اء ذل ز لق توفيها المرآ ي يس دمات الت دل الخ د ب وتحدي

 .المجلس لهذه الغاية 

ى         وتأهيل الخطط والبرامج لتدريب     إعداد .4 ة عل استخدام   موظفي المؤسسات الحكومي

 .موارد تكنولوجيا المعلومات 

دار .5 ات       إص ا المعلوم وارد تكنولوجي ة م ة بتنمي ات المتعلق ع المطبوع  وتوزي

 .واستعمالاتها وآل ما يتصل بها 
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تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها          .6

 .وآل ما يتصل بها 

دوات     .7 ؤتمرات والن ي الم ارآة ف ية    المش ات الدراس ة والحلق اءات العلمي واللق

 . المرآزبأهدافوالاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة 

 . يكلفه بها الوزير بأهدافه ذات علاقة أخرىأي مهام  .8

 
ة     - وم بممارس زال يق ا ي ز م ياق أن المرآ ذا الس ي ه ير ف ا أن نش د لن ع الصلاحيات و لاب جمي

ديم خدمات    يقدمها مرآز المعلومات الوطني بما في ذلك   المتعلقة بتقديم الخدمات التي آان       تق

ب من قانون تكنولوجيا المعلومات  /19 وذلك وفقا لنص المادة  للمؤسسات الحكومية  الإنترنت

ادة        نص الم ا ل لاحيات وفق ذه الص ل ه ث تتمث ن ن5بحي وطني     م ات ال ز المعلوم ام مرآ ظ

 : بما يلي1992 لسنة 50وتعديلاته رقم 

 
 .دة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبهاتوفير القاع )أ 

 .تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات  )ب 

 . المعلومات أنظمةتدريب المستفيدين على استخدام  )ج 

 . المعلومات واستخداماتها بأهميةنشر الوعي  )د 

يقها في المؤسسات ا             )ه  ين نظم      المساهمة في تنظيم المعلومات وتنس ة وب لمختلف

 .هذه المؤسسات والنظام الوطني 

ة )و  ة       إقام ة والدولي ات الوطني ادر المعلوم ع مص ة م ات اللازم يم العلاق  وتنظ

ا  وفير الحصول عليه تفيدينأولت اءة للمس يابها بكف ك الخدمات   انس ويشمل ذل

م         بإرشادهمالنوعية التي تقدم للمستفيدين       عن مصادر المعلومات والتوسط له

 .وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية   على نتاجهاللحصول

الات  )ز  ي مج ام والخاص ف اعين الع ارات للقط ديم الاستش ةتق ات أنظم  المعلوم

 .وبرمجياتها ومواصفاتها وآل ما يتصل بها 

ف       )ح  ي مختل ات ف ال المعلوم ي مج املين ف ة للع رامج ودورات تدريبي يم ب تنظ

 . الدولة أجهزة

ا في         تطوير المواصفات    )ط  وب توافره ة والشروط الفنية المطل  المعلومات   أنظم

ف     ى مختل ك عل يم ذل تخداماتها وتعم رية واس ة البش ا الفني ة ومتطلباته الفرعي

 . الدولة أجهزة
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ة          إجراء )ي  دريب المعني ة  دراسات ومسوح لمراآز التعليم والت  المعلومات   بأنظم

يات والا      ديم التوص اص وتق ام والخ اعين الع ي القط ا ف ات وبرمجياته قتراح

 .الهادفة لتطويرها 

 . التقارير والنشرات المتعلقة بالمعلومات ونشاطات المرآز إصدار )ك 

 
 :اما فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات التي تتم بناءا على تكليف .2

 
ات و سبل من             ) ب/8(من الملاحظ أن المادة      - من قانون تكنولوجيا المعلومات وفر للمرآز آلي

ذا التكليف         خلالها يتمكن المرآز من    ف، وه ام و صلاحيات أخرى بموجب تكلي ممارسة مه

 :من قانون تكنولوجيا المعلومات يمكن أن ينقسم إلى قسمين) ب/8(وفقا للمادة 

o التكليف بموجب الاستراتيجية : القسم الاول: 

تراتيجية    ا لاس ا وفق ي يكلف به رامج الت ذ الخطط والب ز بتنفي وم المرآ بحيث يق

 .التوظيف

 
o التكليف بموجب قرار من الوزير: انيالقسم الث: 

اه إذا آلف المرآز             ة أدن ام والصلاحيات المبين بحيث يقوم المرآز بمباشرة المه

 :بها بقرار من الوزير بحيث تشمل المهام والصلاحيات التالية

  و ؛TP2PTأي من موارد تكنولوجيا المعلومات وفيرت •

 و ؛ أي من موارد تكنولوجيا المعلوماتإدارة  •

  و ؛ي من موارد تكنولوجيا المعلوماتتشغيل أ •

  .أي من موارد تكنولوجيا المعلومات صيانة •

 
 فيما يتعلق بالمهام و الصلاحيات التي يمكن للمرآز ان يتولاها بناءا على اتفاق مع أي من  .3

 :المؤسسات الحكومية المعنية

 
وفير          2/ب/8وفقا لأحكام المادة     - وم بت ان للمرآز أن يق ات، ف ا المعلوم انون تكنولوجي   إدارةو من ق

مع خطي و محدد  على اتفاق  إذا تم ذلك بناءاوتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات   

                                                 
TP

2
PT  ل المؤسسات   : المعلومات على انهاموارد تكنولوجيا  عرف قانون تكنولوجيا المعلومات أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قب

ا        الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقا       تحكم به ا او ال ا او نقله ا او ادارته ئية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجته
زة الحاسوب        ك ، اجه ا في ذل وتر  ( او عرضها او تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بم ين     ) الكمبي ربط ب ائل ال ا ووس وملاحقه

ة ،      ات الحكومي بكة المؤسس ي ش ة ف ع المختلف غيلية       المواق ة التش بكات والبيئ ة للش ة التحتي ات والبني بكات المعلوم ال وش ائل الاتص ووس
 .والبرمجيات والتطبيقات
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ة ة المعني ن المؤسسات الحكومي ى أن  أي م ياق إل ذا الس ي ه ارة ف در الإش انون تكنولو، وتج ا ق جي
ة     أو وزارة   أي: (بأنها" المؤسسة الحكومية " قد عرف    المعلومات  مؤسسة رسمية     أو دائرة حكومي

 ). مؤسسة عامةأوعامة 

 
) بما فيها وزارة الاتصالات (وعليه فانه من الجائز أن يتم التعاقد فيما بين المرآز وبين أي وزارة     -

ام            ام والصلاحيات، شريطة     أو أي وزارة أخرى أو دائرة أو مؤسسة عامة من اجل القي ذه المه  به

 .أن يكون ذلك التعاقد خطيا و محددا

 
 

 :الجهات التي تقوم على تنفيذ الاستراتيجية او المشاريع الاخرى: المبحث الثاني 
 
ا                      - د يوآل إليه ي ق ا من حيث الجهات الت د جاء مرن من الملاحظ أن قانون تكنولوجيا المعلومات ق

أتي،             تنفيذ المشاريع المشار إليها     في القانون سواء جاءت هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية ام لم ت

 :بحيث نجد ما يلي
 

 أن يعهد بتنفيذ أي من مشاريع المرآز أو    - بتنسيب من الوزير   –يحق لمجلس الوزراء     .1

 :تنفيذ مرحلة من مراحله أو بأي جزء منه بموجب عقد محدد المدة والشروط إلى

 القطاع الخاص أو •
 م أوالقطاع العا •
 .تكون الحكومة مالكة لها أو شريكة فيها) م.م.مساهمة عامة أو ذ(شرآة  •

 
وارد  .2 وفير و إدارة وتشغيل وصيانة أي من م ام بت ز للقي وزير أن يكلف المرآ يحق لل

 .تكنولوجيا المعلومات بموجب تكليف خطي ومحدد

 
ام     .3 أي آما يحق للمرآز التعاقد من اجل مساعدته على القي ه و تح  ب ه    من مهام ق أهداف قي

 : وإنجاز أي من الخطط والبرامج الموآل إليه تنفيذها إلى أي من الجهات التالية

 الشرآات؛ و •
 الأفراد؛ و •
 المؤسسات المحلية؛ و  •
 . المؤسسات الأجنبية •

 
ادة    .4 ام الم ا لأحك ى      5وفق ل إل ائز أن توآ ن الج ات، فم ا المعلوم انون تكنولوجي ن ق  م

رامج و الخطط      مؤسسة حكومية مهمة تنفيذ أي من ال       ذ الاستراتيجية     (ب ة بتنفي ، )المتعلق

وفي هذه الحالة تكون هذه المؤسسة الحكومية صاحبة الصلاحية في التعاقد مع أي من               

وم المؤسسة            . الجهات المؤهلة في إنجاز هذه المهمة      ى أن مفه و لابد من الإشارة هنا إل
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ة  وأ دائرة حكومية أوأي وزارة الحكومية جاء شاملا بحيث يشمل    مؤسسة رسمية عام

 .  مؤسسة عامةأو

 
اب استراتيجية                      :المبحث الثالث  ام في ظل غي بعض المه ز ب وزارة بتكليف المرآ  مدى صلاحية ال

 التوظيف
 
د ان  - ا نج ات فانن ا المعلوم انون تكنولوجي ي ق ا ف تراتيجية التوظيف المشار إليه اب اس ي ظل غي ف

بعض المهام و الصلاحيات بناءا على تكليف خطي و القانون قد اتاح للوزير تكليف المرآز للقيام ب

 . محدد و سنأتي على توضيح ذلك وفقا لما هو مبين ادناه

 
ك        امن قانون تكنولوجي ) 8(وفقا لاحكام المادة     - م توضيحه اعلاه وذل ا ت ى ضوء م  المعلومات وعل

وفير وإدارة وتشغيل وصيانة أي                    ام بت وزير بتكليف المرآز للقي وارد   من حيث صلاحية ال من م

وزير تكليف            ه من حق ال ى ان ا نخلص ال تكنولوجيا المعلومات بموجب تكليف خطي ومحدد، فانن

ذا التكليف                 ى أن يكون ه ا المعلومات عل المرآز بالقيام ببعض المهام وفقا لأحكام قانون تكنولوجي

 .خطيا و محددا ويتماشى مع اهداف و مهام و صلاحيات المرآز

 
 

ياق - ذا الس ي ه انون تكنولوجيونلاحظ ف رك ا ان ق دد مضمون التكليف بحيث ت م يح ات ل  المعلوم

ق شريطة أن                 وزير صلاحية التكليف بشكل مطل ا و أعطى ال القانون مضمون هذا التكليف مطلق

وارد    ن م غيل و صيانة أي م وفير و إدارة و تش ز بت وم المرآ ه يق ن خلال ددا م ا و مح ون خطي يك

 .تكنولوجيا المعلومات

 
 الخلاصة

 ص بهذا الصدد الى ما يلينخل

 
ذه   8حدد قانون تكنولوجيا المعلومات مهام و صلاحيات المرآز في المادة              منه بحيث يدخل بعض ه

المهام و الصلاحيات ضمن الاستراتيجية و يخرج بعضها عن اطار هذه الاستراتيجية مثل بناء نظام 

ة       متكامل للمعلومات و ادارته على المستوى الوطني و ربط المؤسس          ات الحكومية ضمن شبكة وطني

ذلك ت  ات      وفير ووآ ا المعلوم وارد تكنولوجي ن م يانة أي م غيل وص ام   ادارة وتش ذه المه ، وه

 :والصلاحيات اما ان يقوم بها المرآز بتنفيذها او يكلف بها باحد الطرق التالية

 
 .الاستراتيجية 
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 .تكليف من الوزير 

 .اتفاق مع أي من المؤسسات الحكومية 

 

 

ذ الاستراتيجية او                       لقد جاء   ى تنفي وم عل ي تق ا بخصوص الجهات الت ا المعلومات مرن  قانون تكنولجي

ام                  ع المه انون الطابع المرآزي في توزي ذا الق المشاريع الاخرى المبينة في هذا القانون، ولم يأخذ ه

ذ                            ة في ه ذ المشاريع المبين ى جهات اخرى لتنفي د ال ان تعه ة ب ا والصلاحيات بل اتاح لاآثر من جه

ذ او      ز لتنفي ا المرآ ا فيه رى بم ات اخ ف جه د او تكل ا ان تعه ي يحق له ات الت ذه الجه انون، وه الق

 :مباشرة أي من المهام والصلاحيات التي تضمنها القانون هي

ا  16؛ بحيث يعهد الى احد الجهات المحددة في المادة  مجلس الوزراء    من قانون تكنولوجي

 .آز او تنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منهتنفيذ أي من مشاريع المرالمعلومات ل

ادة          الوزير  ام ب   8؛ بحيث يكلف الوزير المرآز وفقا لاحكام الم وفير و   للقي ادارة وتشغيل    ت

ات    ا المعلوم وارد تكنولوجي ن م يانة أي م أيوص داف   وب ة باه رى ذات علاق ام اخ   مه

 .المرآز

ولوجيا المعلومات للمرآز الحق       من قانون تكن   9 و المادة    8؛ بحيث اتاحت المادة     المرآز 

ق             ة المرآز ساعدبالتعاقد مع أي من الجهات من اجل م        ه وتحقي اي من مهام ام ب ى القي  عل

 .اهدافه وانجاز أي من الخطط والبرامج الموآل اليه تنفيذها
 

ان من حق الوزير تكليف المرآز لتنفيذ المشاريع والقيام ببعض المهام والصلاحيات من اجل تحقيق      

ا و محددا              الاه ذا التكليف خطي ات، شريطة ان يكون ه ا المعلوم انون تكنولوجي داف التي وضعها ق

ادة   ام الم ندا لاحك ز      8س داف المرآ ع اه ى م ريطة ان يتماش ات، ش ا المعلوم انون تكنولوجي ن ق  م

 .ومهامه و صلاحياته

 

 الفصل الثالث
 آلية نقل المخصصات الخاصة بالمشروع من الوزارة الى المرآز 

 

د                      إ - ة بحيث ق ة العام انون الموازن ام ق ا لاحك ن تنفيذ الأعمال أو المشاريع التي تناط بالوزارات وفق

ل  اعي، ولك امج التحول الاقتصادي و الاجتم ى برن نح أو عل ى شكل مخصصات  أو م تكون عل

ذها من وزارة                       منها صبغة قانونية و مالية محددة في حال تحويل هذه المشاريع أو إناطة أمر تنفي

 .لى وزارة أخرى أو من وزارة إلى مؤسسة عامة أخرىإ
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م  - ه رق ة وتعديلات ة العام يم الميزاني انون تنظ ى ق ا ال ا ان نشير هن د لن نة 39و لاب نح 1962 لس ، م

ة صلاحيات    ة العام يم الميزاني رة تنظ ذه     دائ ن ضمن ه ة وم ة العام انون الموازن ام ق ذ احك لتنفي

 :الصلاحيات

 
 .لسنوية للمملكة الاردنية الهاشميةاعداد الميزانية العامة ا )أ 

 .اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء )ب 

ادة                 )ج  التخفيض او الزي ة ب تنقيح طلبات التخصيصات المالية التي تتقدم بها آافة دوائر الحكوم

 .او الجمع او المقابلة آو المراجعة

ال  )د  رامج والاعم ة الب د من تمحيص آاف ة التاآ ا مخصصات بغي ي تطلب له اريع الت والمش

 .جدواها وعلاقتها بعضها ببعض

 
ذ أي                      - دا بخصوص إناطة تنفي ة تضمنت بن ة المتتابع وتجدر الاشارة هنا الى قوانين الموازنة العام

ة       ذه الحال عمل ورد بمخصصات وزارة ما الى دائرة او مؤسسة اخرى لتنفيذ هذه الاعمال، ففي ه

ذة         تنتقل صلاح  دائرة او المؤسسة المنف ية الانفاق من المخصصات الى المسؤول عن الانفاق في ال

ام      ) 7(حيث تنص المادة . وذلك بموجب حوالة مالية مصدقة  ة لع ة العام انون الموازن  2004من ق

 :على ما يلي

يط إذا ي فصل وزارة أن ذ أي عمل وردت مخصصاته ف وزارة أو تنفي ا ب رة م رة أو دائ  دائ
ي أخرى انون  ف ذا الق مية أوه ة رس ل صلاحية أخرى جه اق ، تنق  من المخصصات الإنف

ة المصدقة           ة المالي ى الواردة في الحوال اق  المسؤول عن      إل وزارة      الإنف دائرة    أو في ال  أو ال
 عهدة مصدقة من دائرة الموازنة العامة  المنفذة بموجب حوالة نقلالأخرىالجهة الرسمية 
 

ان - ى ان ق ا ال ود أن نشير هن ام ون ة لع ة العام نظم 2004ون الموازن ي ت ام الت  تضمن بعض الأحك

ي        إناطة تنفيذ العمل إلى وزارة أو دائرة أخرى و آذلك آليات التعامل مع                ة الت نح الفني ات الم اتفاقي

ت  اخصص ددة  أمواله ادية مح اطات اقتص ادي و    لنش ول الاقتص امج التح ات برن و مخصص

 :الاجتماعي حيث نصت على ما يلي

 ) أ/6 (المادة
 المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا        الإنمائيةتخصص القروض والمساعدات المالية     

ي خصصت                 ة الت نح الفني ات الم ا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقي  لنشاطات اقتصادية     أمواله
 .محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات 

 )هـ/10(المادة 
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د                   جوز نقل المخصصات من برنامج ال     ي ادة اخرى او من بن ى م ادة ال ى برنامج اخر او من م
ة                       ة العام رة الموازن ام دائ دير ع ة م اة       الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافق ك مع مراع  وذل

 .احكام القانون

 
ادة    - أن نص الم ا ب ين هن ا أن نب د لن لا ب ة ف ة العام ديث عن الموازن ار الح ي إط ن 14وف انون  م ق

 : والتي تنقسم إلى موارد المالية للمرآزحدد التكنولوجيا المعلومات 

 .المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة .1

 .العوائد المتأتية من بدل الخدمات التي يقدمها .2

 .ريع استثمار أمواله .3

ريطة        .4 س ش ا المجل ات يقبله وارد أو مخصص نح و أي م ات و الم ات و التبرع الهب

 .ن مصدر غير أردنيموافقة مجلس الوزراء عليها إذا آانت م

 
 :وبهذا الخصوص فان أحد الافتراضات التالية يمكن أن تتحقق -

 . جهة أخرىإلىأن يكون المشروع الخاص بالوزارة قابل للتحويل : الحالة الاولى ) أ(

  .أن يكون المشروع غير قابل للتحويل إلى جهة أخرى: الحالة الثانية ) ب(

ذ مشروع ورد ضمن مخصصاتها      ففي الحالة الأولى فان الوزارة ستعمل على ا      )أ( ناطة تنفي

مية اخرى  ة رس ى مؤسس ز(ال ى  ) المرآ ن المخصصات ال اق م ل صلاحية الانف ث تنتق بحي

ة                 ة العام رة الموازن دة مصدقة من دائ ل عه ذ        . المرآز بموجب حوالة نق تم اناطة تنفي بحيث ت

ا ) 8(المشروع الى المرآز بموجب تكليف من الوزير وفقا لاحكام المادة         ا  من ق نون تكنولوجي

حسب واقع –المعلومات و يدخل هذا التمويل في الموازنة المالية للمرآز آمورد أو مخصص 

وزراء           ) مجلس إدارة المرآز  ( يقبلها المجلس    -الحال ة مجلس ال ى موافق شريطة الحصول عل

 .على ذلك إذا آانت من مصدر غير أردني

 
عند اناطة تنفيذ المشروع الى المرآز من نقل  أما في الحالة الثانية فان الوزارة لن تتمكن )ب(

غيلية     ام التش ام بالمه ز بالقي تكلف المرآ ة س ذه الحال ي ه ن ف ا، و لك ددة له المخصصات المح

ات    ( ا المعلوم وارد تكنولوجي ن م يانة أي م غيل و ص وفير و إدارة و تش ل ) آت دون نق

 ضمن مخصصات   للمخصصات إلى المرآز بحيث تبقى هذه الأموال الخاصة بالمشروع من    

بحيث يدخل هذا المورد . الوزارة ويتم تنفيذ المشروع بناءا على التكليف او التعاقد مع المرآز

دمها المرآز            "الخاص بالمرآز تحت مفهوم      ي يق دل الخدمات الت وفي  ". العوائد المتأتية من ب
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ل إدارة          ن اج وزارة م ز و ال ن المرآ ترآة م ة مش كيل لجن ن تش ن الممك ذا الخصوص م ه

 .مشروع فنيا و تشغيليا مع بقاء حق إدارة الأموال من قبل الوزارةال

 
 الخلاصة

 نخلص بهذا الصدد الى ما يلي

 
ة                 ة المشروع ومدى قابلي ان نقل مخصصات المشروع من وزارة الى مؤسسة عامة مرتبط بطبيع

ال أو المشاريع الت               ذ الأعم ان تنفي ذلك ف ل مؤسسة اخرى، وآ ذ من قب اط  هذا المشروع للتنفي ي تن

ادي و            ول الاقتص امج التح ى برن نح أو عل ات  أو م كل مخصص ى ش ون عل د تك الوزارات ق ب

 .الاجتماعي، ولكل منها صبغة قانونية و مالية محددة

 
تم                          ة ي ذه الحال ى مؤسسة اخرى، ففي ه ل صلاحية    في حال قابلية نقل تنفيذ العمل من وزارة ال نق

 .مشروع وفقا لاحكام قانون الموازنة العامةالانفاق من المخصصات الى الجهة المنفذة لل

 الفصل الرابع
 من حيث آادر الموظفين القائمين على تنفيذ ما آلف به المرآز من قبل الوزير

 
ة          - ام ذات علاق ة أو مه ام بمهم ز للقي ف المرآ وزير بتكلي ام ال وء قي ى ض ا  عل انون تكنولوجي بق

ذا           ، فان هذا التكليف يتضمن تكليفا لكادر من       المعلومات ى ه ة و العمل عل وزارة للمتابع  موظفي ال

 . المشروع وذلك وفقا لصيغة التكليف
 

ى المرآز                          - وزارة إل داب أو تكليف موظفي ال ل أو انت انوني لنق من حيث الآلية القانونية و الأثر الق

تدفع    ي س ة الت ن حيث الجه واء م انوني س ر ق ة و اث ات قانوني ا تبع ن الحالات له ة م ل حال ان آ ف

ى توضيحها بشكل           الراتب و  نأتي عل  الجهة المسؤولة عن إصدار القرار بهذا الخصوص والتي س

 .تفصيلي

 النقل: أولا
 
 .نظام الخدمة المدنية لأحكام وفقا أخرى وظيفة في دائرة إلىيجوز نقل الموظف من وظيفة  -
 

ى   والثانية والثالثة والرابعة من      الأولىينقل الموظف من الفئات      - ة أخرى    الوزارة إل رار من     جه  بق

 . و رئيس الجهة التي سينقل إليهاوزيرال
 

 . الموظف تعيينه في أي وظيفة تراها مناسبةإليهاللدائرة المنقول  -

 الانتداب: ثانيا
 
 . سنوات5يجوز الانتداب إلى دائرة أخرى شريطة أن يكون لمدة لا تزيد على  -
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ات  - ي الفئ دب الموظف ف ىينت ة لالأول ة والرابع ة والثالث رة  والثاني ي دائ ل ف رار من أخرىيعم  بق

 .وزيري الدائرتين

 
دب                        - ي انت ة الت ي يستحقها من مخصصات الوظيف ه والعلاوات الت دب راتب يستوفي الموظف المنت

 .منها
 

 :التكليف: ثالثا
 

د            أويجوز تكليف الموظف للعمل لدى أي دائرة         - ة للتجدي  جهة حكومية لمدة لا تزيد على سنتين قابل

 .أخريينلسنتين 
 

 . من يفوضه ، بناء على تنسيب الوزيرأوبقرار من رئيس الوزراء ، ون التكليف يك -
 

 .علاواته يحدد في القرار الجهة التي سيتقاضى منها راتبه و -

 
 الإعارة: رابعا
 
ة              - ة الموظف الخطي ك المؤسسة و موافق ى طلب تل اءا عل ة بن تتم إعارة الموظف إلى مؤسسة عام

 .على ذلك

 
 . قرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بتنسيب الوزيرقرار الإعارة يكون ب -

 

 . خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة المدنيةيجب أن يكون الموظف قد أمضى -
 

دها سنة فسنة أو     الإعارة من يفوضه مدة     أويحدد رئيس الوزراء     -  جزء من السنة    لأي ، وله تجدي

 .داخل المملكة لا تزيد على ثلاث سنوات أنعلى 
 

 .إعارته منها خلال مدة أعير علاواته من الدائرة التي أوضى الموظف أي جزء من راتبه لا يتقا -

 
وطني   (أما بخصوص موظفي     ى أن          ) مرآز المعلومات ال ا إل ود الإشارة هن ا المعلومات    فن انون تكنولوجي ق

خدماتهم في  الحالي قد نظم وضع هؤلاء الموظفين حيث تم نقلهم إلى المرآز وتعتبر خدماتهم فيه استمرار ل 

 .المرآز، وذلك آون المرآز هو الخلف القانوني لمرآز المعلومات الوطني

 
 الخلاصة

 نخلص بهذا الصدد الى ما يلي
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ر          دب او تعي ان القوانين والتشريعات النافذة وضعت اليات من خلالها يمكن للوزارة ان تنقل او تنت

ع            او تكلف أي من موظفيها الى هذه المشاريع التي يكلف بها           ا لواق ك وفق وزارة وذل  المرآز من ال

 .الحال ووفقا لما تراه الوزارة مناسبا بهذا الخصوص



Review of the Law: Deployment of IT Resources in Government Institutions 

  

AMIR Program                                                                                         19  

 
 الفصل الخامس
 ملاحظات عامة

 
نعتقد بان صيغة التكليف يجب أن تكون واضحة و محددة في آثير من الأمور المالية و الإدارية و  -

ذا التكليف في أي           وان تعطى الصلاحية    . الفنية وغيرها من الأمور المرتبطة به      اء ه وزارة بإلغ لل

د               وزراء أن يعه رر مجلس ال وقت تشاء سواء عند صدور الخطط والبرامج اللازمة أو في حال ق

 .أي من مشاريع المرآز إلى جهة أخرى وفقا لأحكام قانون تكنولوجيا المعلومات

 
ام             - ا لأحك ة و التشغيلية؛ وفق ا المعل    بخصوص المواصفات الفني انون تكنولوجي ان إصدار    ومات   ق ف

ادة          للمرآز إصدار   3/ب/8هذه المواصفات مسألة منوطة بالوزارة، إلا أن القانون قد أتاح في الم

 .  هذه المواصفات إذا عهد الوزير للمرآز مهمة إصدارها

 

 
 
 


